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Abstract 

       The capacity in legal actions is one of the topics that 

has received great attention not only to the legislator, but 

jurisprudence and the judiciary have had a long history 

in its various provisions and effects. Which the legislator 

accorded some privacy and singled out some special 

provisions for it in the Trade Law despite the unification 

of the eligibility provisions in general in the Civil Code, 

due to the important and effective role that commercial 

papers play in commercial transactions at the local and 

international levels.
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 الملخص 

ليس    الأهليةإن        كبير  اهتمام  نالت  التي  المواضيع  القانونية من  التصرفات  في 

باع طويل في مختلف أحكامها وآثارها ، للفقه والقضاء كان    لدى المشرع فحسب، بل

وئها في موضوع الاوراق التجارية بدءاً من نش  الأهليةحكام  أ حكام هي  ومن بين تلك الأ 

وتداولها وحتى انقضائها ؛ التي اولاها المشرع  بشيء من الخصوصية وافرد لها بعض 

بشكل عام في    الأهليةالاحكام الخاصة في قانون التجارة على الرغم من توحيد أحكام  

القانون المدني ، وذلك بسبب الدور المهم والفعال الذي تلعبه الاوراق التجارية في 

 المعاملات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي. 

 المقدمة  

 : جوهر فكرة البحث  أولًا 

ن مهمة التجارة اليوم لم تعد كالسابق , تقتصر ممارستها على جملة من التجار بل  إ  

المج ما شهده  بسبب  الاشخاص  من  كبير  جانب  يمارسها  وتقدم  بات  تطور  من  تمع 

الأ  أنواع  ازدياد  التجاريصاحبه  الأة  نشطة  زيادة  رافقه  الذي  كبير  الذين بشكل  فراد 

 مره صفة التاجر أم لم تتوفر به تلك الصفة ، الأ يتبادلون العمل التجاري سواء توفرت ب

إ الدول  اغلب  في  المشرع  دفع  الذي  الذي  للأفراد  وشروط  ضوابط  يضع  ان  لى 

التجاري مركزاً  أ   ى شرط الأهليةعل   يمارسون العمل  حكامها في  الذي اهتم بتنظيم 

التي تنظم الاوراق   القانونية  القواعد  يحتوي  الذي  الصرف  القانون ، لاسيما قانون 

التجارية والتي اوردها قانون التجارة وتشمل القواعد المتعلقة بإنشاء الاوراق التجارية  

وتنظيمها ومقابل الوفاء فيها وقبولها وتحويلها وضمانها والوفاء بقيمتها والإجراءات 

 .( 1) د الامتناع عن هذا الوفاء وتقادم الدعاوى الناشئة عنهابع عن التي تت 

هميته كونه من في قانون الصرف أ   ب موضوع الأهليةيكتس:    همية الموضوع: أ  ثانياً 

ل بالأوراق التجارية لما لها المواضيع الحيوية التي يشهدها السوق في مجال التعام

ما ان تم    م عدم مشروعيتها سواءالتجارية ألى حكم مشروعية الورقة  ثر مهم ع من أ

 و اجنبي. اصدارها من شخص عراقي أ 
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البحث  ثالثاً  اشكالية  نظم  إ:    :  العراقي  المشرع  الأهليةأن  في    حكام  عام  بشكل 

في مجال التعامل   حكام الأهليةالمعدل وأشار لأ   1951لسنة    40القانون المدني رقم  

 46المعدل في ثلاث مواد )   1984لسنة    30في الاوراق التجارية في قانون التجارة رقم  

و انعدامها والقانون أ   رتب على نقص الأهليةثر المت ( مقتصرة على بيان الأ48و    47و  

  حكام الأهلية ار لدينا جملة من التساؤلات حول أ ثآالواجب التطبيق على الاجنبي مما  

الاخرى في مجال التعامل في الاوراق التجارية ، هل هي نفسها تلك المعمول بها 

  واج ان يتعامل بالأوراق التجارية وهل يحق للمأذون له بالز؟ في القانون المدني أم لا

لسنة   78عاية القاصرين رقم  ( من قانون ر1لكونه يعد بحكم البالغ بموجب المادة )؟  

بعكس    ا كان قانون جنسيته يعده كامل الأهليةالاجنبي اذ  أهليةوهل يعتد ب،    1980

 القانون العراقي ؟. 

في قانون الصرف    ارتأينا اختيار عنوان الأهليةلات  ؤذا التساولأجل الاجابة على ه     

 كموضوع للبحث.   

البحث  رابعاً  منهجية  بحث :  :  على  الدراسة  هذه  الأهلية  تنصب  قانون   موضوع  في 

التي   الطبيعي  بالشخص  المتعلقة  أسلوب  الصرف  فيها  التحليلي  سنتبع  المنهج 

مع الإشارة   1984لسنة    30قانون التجارة العراقي رقم    في قراءة نصوص  الاستنباطي

أ الأهليةإلى  المدني    حكام  القانون  في  رقمالعامة   1951لسنة    40  العراقي 

بتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية التي نعرض لها   كما سنقوم ايضاً ،المعدل

وذلك في  عليها ومعالجتها،كلما تطلب الأمر ذلك من اجل بيان الملاحظات التي ترد  

 .ضوء ما تسفر عنه معطيات البحث

ومن اجل تحقيق مرامي البحث وأهدافه سنقسم خطة البحث :  : خطة البحث    خامساً 

، سنوضح على   مباحث  الأول  ثلاث  المبحث  الأهلية  في  الصرف    تعريف  قانون  في 

،    في قانون الصرف  في أولهما معنى الأهلية  سنكرس  وسنقسمه على مطلبين ،

 في قانون الصرف.  ونفرد ثانيهما لشروط الأهلية

رف بالنسبة للعراقي في قانون الص  كم فيه عن صور الأهليةل سنت   الثاني  مبحث أما ال

الأ  المطلب  بالنسبة للأجنبي.في  الثاني سندرسها  ، وفي المطلب  بينما في   ول 
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في قانون الصرف وسنقسمه على مطلبين   الأهلية  ثارلآ  هخصصسن فالمبحث الثالث  

أولهما  ، في  الأهليةالآ  سنبحث  توفر  عدم  عن  المترتبة  الصرف    ثار  قانون  ،  في 

وسنوصل   ،في قانون الصرف  ثار المترتبة عن توفر الأهليةالآوسندرس في ثانيهما 

 . البحث إليهاتوصل يالتي   توصياتأهم النتائج والذلك كله بخاتمة نبين فيها 

في    ن البحث في تعريف الأهليةإ:  في قانون الصرف  تعريف الأهلية  :الأولالمبحث  

نشاء الاوراق  التجارية لكون إ  الأهلية على معنى  قانون الصرف يقتضي تسليط الضوء  

ا  من  بها  والتعامل  المادة لأالتجارية  في  المشرع  عليها  نص  التي  التجارية  عمال 

نقسم هذا المبحث على مطلبين السادسة من قانون التجارة العراقي النافذ ، لذا س

الثاني نخصصه لدراسة شروط تلك  و  الاوراق التجاريةفي   ول لبيان معنى الأهلية، الأ

 .  الأهلية

الأهلية:    الأولالمطلب   التجارية  معنى  الاوراق  الأهليةإ:    في  بيان معنى  في   ن 

التجارية من الناحيتين اللغوية  في الاوراق    الأهليةقانون الصرف يقتضي منا التعريف ب

 والاصطلاحية . 

مأخوذة ومشتقة من الاصل الثلاثي )اهل( جاء في لسان العرب ))اهل    )لغةٌ( :  الأهلية

الرجل واهل الدار ... اهل الرجل عشيرته وذو واقربائه والجمع اهلون وأهالٌ و أهالِ  

 . ( 2) وأهلان وأهلات(( 

: مأخوذة ومشتقة من الاصل الثلاثي )تجر( جاء في لسان العرب )تجر يتجر  )لغةٌ(  التجارة  

 تجرا وتجارة( باع وشرى و 

اما بخصوص    .( 3) كذلك )تجرا(, والتجارة معروفة تدل على كل ما يصدق عليه بيع وشراء  

لم يتطرق لها القانون في الاوراق التجارية  المعنى الاصطلاحي ، فان تعريف الأهلية

في   الأهلية و وتفصيلها في القانون المدني ,    حكام الأهلية أ التجاري وترك ذلك الى  

 وجوب .   أهليةاداء و أهليةالقانون المدني نوعان هما 

فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية لحساب نفسه ،   -اداء : أهلية -أ

على التمييز بين    وهذه القدرة لا تثبت لجميع الاشخاص وانما تثبت لمن يكون قادراً 

لتمييز ، فالتمتع بالحقوق وقابلية  التصرفات في شؤون نفسه فقط فهي مرتبطة با
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التي تتولد عنها تلك الحقوق   بالأعمال القيامعلى ته الشخص لتحمل الالتزامات وقدر

 . ( 4) مات اوهذه الالتز

الالتزامات  بعض  هي صلاحية الانسان لثبوت الحقوق له ولوجوب    - الوجوب :  أهلية   -ب

الوجوب والشخصية القانونية    أهليةعليه ، فان فقهاء القانون الوضعي قد ربطوا بين  

 لاكتساب  هلًا  ولذلك عدوه أبشرط ان يولد حياً   ، لذا يتصف بها كل شخص ولو جنيناً 

إ تفتقر  لا  التي  قبول  الحقوق  نسبه    ؛لى  الميراث  إ كثبوت  في  وحقه  ابيه  لى 

تتوقف  التي  دون   ، لمصلحته  الغير  يعقده  من اشتراط  وانتفاعه  الوصية  واستحقاق 

ذا ولد الشخص إله في شأنها ، ف  أهليةعلى هذا القبول كالهبة ، اما الالتزامات فلا  

  التجارية ،   الأهليةاما بخصوص معنى    .( 5) لى وقت وفاته  إ وجوب كاملة    أهليةكانت له  

التجارية دون بيان معناها    الأهليةحكام  أ فنجد ان غالبية الفقه القانوني يكتفي ببيان  

ن هناك من عرفها أالمدني بنوعيها ) الوجوب والأداء ( ،  الا    الأهليةلى  إوالإشارة  

نها " صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات التجارية عندما يكون بالغا سن الرشد أعلى  

)الجنون, العته ,    الأهليةعن كل عارض من عوارض    القانوني اي ثمان عشر سنة بعيداً 

 . ( 6) له بتعاطي التجارة  و يكون على الاقل مأذوناً أوالسفه , وذو غفلة( 

ن الحالة القانونية للشخص عبارة إ:    في قانون الصرف  الأهليةشروط  :    المطلب الثاني

عن مجموعة من العناصر القانونية والواقعية التي تميز الانسان عن غيره وتحدد علاقته  

هم تلك المسائل  أفي حياته القانونية ومن    ثراً أبأسرته ودولته ويرتب القانون عليها  

في الشخص القانوني المتمتع بالشخصية القانونية في  والتي يجب توافرها    الأهلية

 العقل والبلوغ .  الأهليةويشترط لتحقق ،  ( 7)  نظر القانون

عامة التي لا بد منها  ساسي ومن الشروط الإن العقل هو المرتكز الأ:  : العقل    ولًا أ

ذا لم يكن الجنون مطبقا إعمال عند جميع الفقهاء ويستثنى من ذلك ما في جميع الأ

ثار ح جميع التصرفات وتترتب عليها الآ سلامته تص بأن كان في وقت دون آخر ففي حالة  

المقصودة منها ، وقد اعتمد الفقهاء في اعتبارهم هذا الشرط في صحة التصرفات 

على الحديث المشهور المروي عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم المعروف  

بحديث رفع القلم ، وقد جاء فيه : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى 
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يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ ، ومنه ومن غيره من النصوص اعتبر الفقهاء السلامة  

، ( 8) اللازمة لجميع المعاملات والالتزامات    الأهليةفي العقل من الشروط العامة في  

ثره أنه )جسم لطيف قضى محمله الرأس وبأوعرف فقهاء الشريعة الاسلامية العقل 

يعني  الشرعي  بمعناه  والعقل   ، العقل  بنور  مدركا  القلب  فيصير  القلب  على  يقع 

المعرفة وهو الذي يميز الخير من الشر وان ما يحدث الانسان على سلوك الخير هو 

 . ( 9) الطبع الذي تنشأ من حبه لنفسه وكراهية( 

منة المادة الثاذ تنص  إالتجارية    هليةللأ  معيناً   لم يحدد قانون التجارة سناً :  ثانيا : البلوغ  

التجاري على أ التاجر  من القانون  ( ، ومن    الأهليةب  ن يكون متمتعاً أنه ) يشترط في 

انما جاء طبقاً  للمبادئ التي قررها قانون اصلاح النظام    الواضح ان حكم هذا النص 

رقم   الأ   1977لسنة    35القانوني  )توحيد  تقرر  بالتي  المتعلقة  في   الأهليةحكام 

بين  فيما  التنسيق  ابتغاء  المدني  القانون  والتجارية وصوغها في  المدنية  المسائل 

الرجوع   من  بد  لا  الحالة  هذه  في  وعليه   ) المتشابهة  القانون  ألى  إالمسائل  حكام 

ب الخاصة  المادة    الأهليةالمدني  نص  )سن   106وبمقتضى  ان  المدني  القانون  من 

شارة هنا ان المشرع العراقي ولا بد من الإ  ( 10)   الرشد هي ثمانية عشر سنة كاملة ( 

نأتي   وسوف  التجارة  تعاطي  في  والعراقي  الاجنبي  بين  الصدد  بهذا  لى  إيفرق  

 . ( 11) التفصيل 

 نشاء الورقة التجارية عملاً إلما كان :  في قانون الصرف الأهليةصور :  المبحث الثاني

التزاماً   تجارياً  المستفيد منها في حالة  إ بدفع قيمتها    ويرتب على عاتق منشئها  لى 

عليه   المسحوب  قبل  من  بها  الوفاء  عدم  أو  قبولها  اجل  عدم  في  المتعهد  أو 

اللازمة للقيام بالأعمال    الأهليةب نه لا بد من ان يكون الساحب متمتعاً استحقاقها ، فإ

المطلوبة لإنشاء الورقة التجارية    الأهليةالسؤال الذي يثار هنا ، هل ان  التجارية ، لكن  

للإجابة    لى العراقي ؟.إوالتعامل بها بالنسبة للأجنبي هي ذاتها المطلوبة بالنسبة  

  أهلية ول على مطلبين ، نوضح في المطلب الأ  ، سنقسم المبحثعلى هذا السؤال

الأجنبي    أهليةلى  ، وفي المطلب الثاني نسلط الضوء ع العراقي في قانون الصرف

 . في قانون الصرف
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لعراقي  ا  أهليةتحديد حالات  يمكن  :    العراقي في قانون الصرف  أهلية:    ولالمطلب الأ 

الصرف   احدها عامة  في قانون  العامة  خاص   والأخرىعن طريق قاعدتين  ، فالقاعدة  ة 

للشخص   الشخص    أهليةتنشأ  اكتساب  عليها  يترتب  الخاصة  والقاعدة    أهلية قانونية 

 قضائية .

):    القانونية   الأهلية:    ولًا أ  أهلية وهي التي تكتسب ببلوغ ثماني عشر سنة كاملة 

المدني( الرشد  سند  مع  التجاري  الرشد  بين  تساوت  وقد  و  ( 12)   الرشد    الأهلية ، 

لان القانون التجاري لم ينظم   م مدنيةأالمذكورة واجبة لصحة التصرفات تجارية كانت  

وراء سياسة المشرع في المساواة بين البيئة المدنية    الخاصة بالاتجار سعياً   الأهلية

المرحلة  ( 13) والتجارية   بلغ هذه  لمن  القانون  بحكم  يكون  وبالتالي  يعترضه    ،  ان  دون 

من ) جنون وعته وسفه والغفلة ( أو يمنعه من ذلك مانع   الأهلية عارض من عوارض  

بعقوبة جناية ( ان ) ازدواج عاهتين ، الغيبة ، والحكم على الشخص    الأهليةموانع  من  

الأ كافة  ومنها  يباشر  التجارية  الاوراق  إعمال  وبسائر  بها  والتعامل  السفتجة  نشاء 

القانونية لانها تثبت بحكم القانون لمن توفرت فيه    الأهليةبالتجارية الاخرى ، وسميت  

 . ( 14) الشروط السابقة 

ن الصغير البالغ الخامس عشرة سنة كامل والمأذون له من : إالقضائية  الأهلية :  ثانياً  

قبل وليه وبترخيص من محكمة بممارسة التجارة على سبل التجربة هو بمنزلة البالغ  

من حيث التعاطي بالاوراق التجارية ما لم تقيد    الأهليةذ يعتبر كامل  إ،  ( 15) سن الرشد

الأعمالأالمحكمة   بهذه  قيامه  جواز  بعدم  دلالة  أو  بالتجارة صراحة  له  ان    ،   ذنها  ذلك 

ن القانون  المأذون وان كانت استثنائية الا أالقضائية التي يتمتع بها الصغير    الأهلية

ا أذن له به  على اعتباره بمثابة البالغ سن الرشد فيم  ( 16) (  99المدني نص في المادة )

عمال فلا يمنع ناه ان الاصل جواز قيامه بكل ما أذن له به من الأعمال ، وهذا معمن الأ

ايقاعه   بعدم  المحكمة  تقيده  لم  تصرف  المأذون    ( 17) من  الصغير  يعتبر  وبالتالي لا   ،

التجارية الا بالنسبة للتصرفات الداخلة تحت الاذن من الناحيتين الكمية   الأهليةب  متمتعاً 

  ، الأ  فإذاوالنوعية  للصغي   ذن مطلقاً كان  إجاز  التجارة ومنها  المأذون ممارسة  نشاء  ر 

تصرف به في ميدان  الاوراق التجارية والتعامل بها في حدود مقدار المبلغ المخول له ال
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كأن يمنع الصغير المأذون من التعامل بالاوراق التجارية    ذن مقيداً التجارة ، اما إذا كان الأ

الاوراق    بإنشاءفيما يتعلق    الأهلية لقيد واعتبار هذا الصغير عديم  فأنه يجب مراعاة ا

 .( 18) التجارية والتعامل بها 

هو    اء الورقة التجارية والتعامل بها نشإيستخلص مما تقدم ان العراقي الذي يحق له  

 من توافر فيه احد الشرطين التاليين: 

 .  الأهليةاكمال الثامنة عشر من العمر دون وجود عارض من العوارض  -1

الولأاكمال الخامسة عشر من العمر مع حصول    -2 ي وبترخيص من المحكمة  ذن من 

 عمال التجارية على ان تراعي حدود هذا الترخيص .لممارسة الأ

اما مخصوص المأذون له بالزواج فقد اختلف الفقه والقضاء في تفسير ما ورد في      

التي نصت على   1980لسنة    78( من قانون رعاية القاصرين رقم  1فقرة ) 3نص المادة 

انه)أ بأذن  وتزوج  عشرة  الخامسة  اكمل  من  كامل  يعتبر  مدى  الأهليةلمحكمة  حول   )

  الأهليةاك جانب من الفقه يعتبره كامل  التي يتمتع بها المؤذن له بالزواج فهن   الأهلية

انب اخر من ، بينما هناك ج( 19) في المسائل الخاصة بالزواج والمسائل المالية والتجارية  

كامل   يعتبره  ,    الأهليةالفقه  والتجارية  المالية  المسائل  دون  الزوجية  المسائل  في 

الدولة رقم ) الخلاف لحين صدور قرار مجلس شورى  الذي ضيق من   2005(  24وظل 

كامل   بجعله  بالزواج  له  المأذون  تصرفات  دون    الأهليةنطاق  الزوجية  المسائل  في 

المسائل المالية والتجارية ، وقد صدرت العديد من القرارات القضائية بعد صدور قرار  

م    270مجلس شورى الدولة ومنها قرار محكمة استئناف الرصافة الاتحادية المرقم  

الاتحادية    2008 الكرخ  استئناف  المحكمة  قررت  في     2006حقوقية    408كذلك 

 ( 20)   6/2010/ 20في    2008ش /    1548ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية  وك  13/11/2006

 . 

الثاني الصرفالأ   أهلية :    المطلب  قانون  في  لصحة   شرطاً   الأهليةتعتبر  :    جنبي 

يمكن جنبي  ذات العنصر الأوفي نطاق العلاقات الدولية الخاصة    التصرف القانوني ،

 .   الأهليةان نميز بين اتجاهين في تحديد القانون الواجب التطبيق على 
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  الأهلية اتجاه يسود في الدول التي تتبع النظام اللاتيني حيث تخضع  ول :  الاتجاه الأ

 الأهلية طبق قانون الموطن على  ي )قانون الموطن أو الجنسية( وللقانون الشخص 

في القرن الثالث عشر ، حيث رأى أنصار هذه   ( 21) الأيطاليةمنذ ان وجدت نظرية الاحوال  

النظرية ان الصفات التي تتوقف عليها حالة الشخص يجب ان تخضع لقانون واحد هو 

قانونه الشخصي، والذي يتمثل بقانون الموطن ولكن بعد تركز مبدأ سيادة الدولة 

 .( 22) ساس اخر للقانون الشخصي هو قانون الجنسية أوجد 

الانكلوسكسوني  النظام  تتبع  التي  الدول  في  الاتجاه  يسود هذا   : الثاني  الاتجاه 

يمكن   الأهلية بشكل منفصل عن القانون الشخصي ويعنى ذلك ان    الأهلية وتعامل  

هو تطبيق قانون الموطن ، او تطبيق   كثر شيوعاً تخضع لقوانين متعددة والاتجاه الأان  

ابرام العقد    وأخيراً قانون العقد ،   والعبرة في  ،  تطبيق قانون المكان الذي تم فيه 

تحديد القانون الشخصي هو تاريخ انعقاد التصرف القانوني ، أي ان القانون الواجب  

التصرف   انعقاد  لحظة  جنسيتها  الشخص  يحمل  التي  الدولة  قانون  هو  التطبيق 

لتي يتوطن و قانون الدولة اأذا كان القانون الشخصي هو قانون الجنسية ،  إالقانوني  

ان اختلاف القوانين و  .    ( 23) ذا كان القانون الشخصي هو قانون الموطن إفيها الشخص  

بين القوانين حول تحديد القانون الذي يحكم   قد يثير تنازعاً   ( 24) في تحديد سن الرشد 

ذا وقع شخص ورقة تجارية في دولة إفي حالة ما  ؛الموقع على الورقة التجارية  أهلية

للرشد يختلف عن السن الذي يشترطه قانون الدولة التي ينتمي    يشترط قانونها سناً 

  . بجنسيته  تحديد  ف  اليها  بخصوص  العامة  التجارية  أهلية القاعدة  بالورقة   ( 25) الملتزم 

( المادة  عليها  ثانياً   48نصت  النحو  وثالثاً   /  وعلى  النافذ  العراقي  التجارة  قانون  من   )

لى قانون الدولة التي إالالتزام بمقتضى الحوالة    أهليةالآتي : )ثانيا : يرجع في تحديد  

بجنسيته الملتزم  اليها  اخرى كانت  إاحال هذا القانون    فإذا  ،  ينتمي  لى قانون دولة 

قانون   في  الموضوعية  التطبيق  القواعد  الواجبة  هي  الدولة  :  ،  تلك  كان إثالثا  ذا 

فان التزامه بمقتضى الحوالة    الأهليةالقانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص  

يتضح   .(    الأهليةذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل  إيبقى صحيحا  

ان المتقدم  النص  خلال  اخضاع    من  هو  العراقي  القانون  في  العام    أهلية المبدأ 
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لى هذا القانون لمعرفة ،  إ، ويجب الرجوع   ( 26) الملتزم بالورقة التجارية لقانون جنسيته

  الأهلية و عديم  أ  الأهليةو ناقص  أالشخص بالسن ، وهل هو رشيد    أهليةثر  أومدى ت

إبرام التصرفات القانونية ، والجزاء المترتب على   الأهلية ، ومدى قدرة ناقص   على 

لى هذا القانون كذلك  إاللازمة ، ويرجع    الأهليةمباشرة التصرف بالرغم من عدم توفر  

يترتب على    كالجنون والعته والسفه والغفلة ، وما  الأهليةفي كل مايتعلق بعوارض  

ايضا موانع  ،    ثارآ كل منها من   الجنسية  لقانون  يخضع  ترتب على تالتي    الأهليةكما 

بحكم قضائي   المقررة  والغيبة  وبموجب نص  ،  العاهة  العراقي  التجارة  ولكن قانون 

م   من  ثانيا  الملتزم 48)الفقرة  اليها  ينتمي  التي  الدولة  قانون  من  الاحالة  قبل   )

لما ورد   تأكيدالنافذ هو  ورد في القانون التجاري    لى قانون دولة اخرى ، وماإبجنسيته  

وبموجب نص الفقرة ثالثا من المادة    .( 27) في نصوص قوانين التجارة العراقية السابقة  

( من قانون التجارة يمكن تطبيق قانون محل نشوء الالتزام ، ونص هذه الفقرة  48)

 كما يمكن اعتبارها استثناءً   ،(  1931( من اتفاقية جنيف لعام )3ف    2ينسجم مع نص )م  

خضوع   قاعدة  الجنسية    الأهلية على  الآتي   ،  ( 28) لقانون  المثال  في  ذلك    ونوضح 

العراق يجب    فينشأ ورقة تجارية  إ  ( سنة ،18الجنسية عمره )  بلجيكيبالنسبة لشخص  )

ولما كان هذا القانون يشترط اكمال    ،  بلجيكيلى القانون الإهليته  أالرجوع في تحديد  

لتمام  21) ثالثاً   ،  فان هذا الشخص يعتبر قاصراً   الأهلية( سنة  الفقرة   ولكن بموجب 

الالتفات   عدم  الأ لى  إيجب  القانون  بتطبيق    بلجيكيحكام  القانون أوالالتزام  حكام 

قانون الدولة التي تم فيها التوقيع على الورقة التجارية والذي تتحدد    لأنهالعراقي ،  

ا هو الحكم يبقى بعد هذا ان نتسائل ، مباكمال الثامنة عشرة من العمر .    الأهليةفيه  

الأ  القانون  ينص  من عندما  اقل  عمر  على  التطبيق  الواجب  ،   جنبي  عشرة  الخامسة 

حسب المتعارف عليه لا يوجد دولة    إن  في قانون الصرف؟.  الأهليةكشرط لاكتساب  

كانت السعودية تعتمد سن الرابعة عشرة من العمر ثم غيرت  ، لكن  تأخذ بهذا المنحى  

 ( 29) فما هول الحل ؟  لى الثامنة عشرة ولكن مع ذلك يضل الاحتمال قائماً إهذا السن 

  149لم يعالج قانون التجارة النافذ هذه المسألة بعكس قانون التجارة الملغي رقم  

قل سنه يلا يجوز لمن  نه ) أذ نصت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة على  إ   1970لسنة  
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، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي   عن خمس عشرة سنة أن يزاول التجارة في العراق

ون , وطبقا لأحكام القان   )في هذه السن أو يجيز له الاتجار  اليها بجنسيته يعتبره راشداً 

العام  بالنظام  الأمر  لتعلق  الحالة  الأجنبي في هذه  القانون  تطبيق  يعطل  المدني 

الأ  فاقداً ويعتبر  ،    هليةللأ  جنبي  )إالتجارية  المادة  نصت  على  32ذ  منه  ) أ(  يجوز  نه  لا 

قانون  أتطبيق   السابقة  أحكام  النصوص  الأإجنبي قررته  كانت هذه  مخالفة  ذا  حكام 

تبر من النظام ويعنه ) ( نصت على أ2/ 130والمادة )(  العراقو للآداب في  أظام العام  للن 

الأ  بوجه خاص  المتعلقة  العام  ك  بالأحوالحكام   والأحكام والميراث    الأهليةالشخصية 

اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في    والإجراءاتالمتعلقة بالانتقال  

مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي  

 .(تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية

الثالث الصرف  الأهليةثار  آ:    المبحث  قانون  التشريعي  :    في  الافق  في  برز  لقد 

وهذا    الأهلية خاصة من ناحية  حكاماً أ ن الالتزام الصرفي لا يتطلب  اول يرى  اهين ، الأ اتج

ن الالتزام الصرفي يعرض أوالاتجاه الاخر يرى  اعتنقه القانون الالماني، اه الذي  هو الاتج

عامة  أ لى  إالملتزم   بصفة  الالتزامات  على  تنطبق  التي  تلك  من  صرامة  اشد  حكام 

التجارية،إع   مشدداً  بالورقة  ذ تحرمه من المهلة القضائية وتعرضه  لى شخص الملتزم 

وهذا الاتجاه اعتنقه  أو انعدامها،  الأهليةة التجارية بسبب نقص  وبطلان الورق  للإفلاس

 للآثارفالمشرع العراقي في قانون التجارة النافذ قد تطرق    .( 30) قانون التجارة العراقي  

 عن حكم  الملتزم بالالتزام الصرفي أو فقدانها فضلًا   أهليةالتي تترتب على نقص  

المطلوبة في الملتزم بالالتزام الصرفي وهي الاصل ، وعليه سنقسم   الأهليةتوافر  

عدم توفر   طلب الأول عن الآثار المترتبة عن على مطلبين ، نتكلم في المهذا المبحث  

الصرف   الأهلية قانون  المطلب  ،    في  في  عن ثانالونبحث  المترتبة  الآثار  توفر   ي 

   .في قانون الصرف الأهلية

ن المشرع إ:   في قانون الصرف الأهليةعدم توفر  الآثار المترتبة عن :   ولالمطلب الأ 

ن قانون التجارة النافذ على أنه )تكون التزامات ناقص  ( م46العراقي نص في المادة )

صفة باطلة بالنسبة اليه   الناشئة عن توقيعه على الحوالة باية الأهليةوعديم  الأهلية
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في   الحال  وكذلك   ) للحوالة  حامل  كل  تجاه  البطلان  بهذا  التمسك  له  ويجوز  فقط 

التجارية الملغية   أو    الأهليةمن خلال النص المتقدم ان عديم  ، يتضح  ( 31) التشريعات 

ناقصها اذا وقع على الحوالة يعتبر هذا التوقيع باطل بطلان مطلق ولكن هذا البطلان 

لى الغير اي باقي الموقعين على الحوالة وانما يعتبر باطل بالنسبة اليه إلا ينصرف  

قد حددت المادة , و  ( 32) فقط والنص جاء بقاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها  

توفر   عدم  على  يترتب  الذي  الأثر  الذكر  الورقة    الأهليةالسابقة  محرر  في  التجارية 

وتطبيقاً   ، بها  المتعامل  أو  التي   التجارية  القضية  في  التمييز  محكمة  قضت  لذلك 

برم صفقة شاي  ألم يكمل سن الثامنة عشر من عمره    تتلخص وقائعها ) بان شخصاً 

دفع استحقاقها بمبلغ نقدي وكمبيالة تستحق بتاريخ معين وعند استحقاق الكمبيالة 

يلاده عند وهو زور تاريخ م  الأهليةطولب بقيمتها امتنع عن السداد بادعاء انه ناقص  

هذا   بإلزام فمحكمتا بداءة النجف واستئناف النجف حكمتا    الأهليةالتعاقد بكونه كامل  

الشخص بتسديد مبلغ الكمبيالة تطبيقا للقاعدة العامة " القصد السيئ يرد على اهله  

المدني يكون الحكم صحيحا كما وان الحكم صحيحا في   " وهذا يعني انه في القانون

ن محكمة التمييز أذا اعتبر الورقة قد نشأت فقط بالبيانات الالزامية الا  إقانون الصرف  

" الخاص يقيد العام " وهو ما ورد في المادة   خاصاً   نقضت هذا الحكم لكونه يخالف نصاً 

التجار  46 قانون  لناقص  من  تامة  حماية  وفرت  التي  بمناسبة    الأهليةة  عديمها  أو 

لورود ذلك   اي شرط  يتوقف ذلك على  التجارية دونما قيد ولا  الورقة  توقيعه على 

لزام الصغير برد ما كسبه بسبب تنفيذ العقد  إ/ تجارة مع    46بقاعدة آمره في المادة  

شارة اليها أحكام خاصة تجدر الإولهذا البطلان  ،    ( 33) طبقا لقواعد الكسب دون سبب (  

تي  ار اليهما ، وذلك على التفصيل الآ ، انطلاقا من نص القانون والقرار التمييزي المش

: 

أو ناقصها على اي شيء فهو لا يستلزم   الأهليةيعلق الحكم بالبطلان لعديم    لا-1

 .( 34) اثبات حدوث الضرر بالصغير كما لا يستلزم وجود حسن نية الصغير أو سوء نيته 

و من يمثله قانونا أ  الأهليةو عديم  أالاحتجاج بالبطلان يمكن ان يتمسك به ناقص  -2

، فهو على حد تعبير الفقه    الأهليةحماية فاقد    فقط لان الغرض من تقرير البطلان هو
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وعليه    ، فقط  حمايته  القانون  اراد  بمن  منحصر  على  إدفع  اخرى  توقيعات  وجدت  ذا 

عند   ذلك  التجارية سواء  الإالورقة  بعد  أو  لحكإنشائها  يخضع هؤلاء  البطلان  نشاء  م 

باطلة بالنسبة لهذا الاخير فقط وصحيحة   فالورقة تكون  الأهليةالمقرر لمصلحة عديم  

( 47الذي نصت عليه المادة )  (  35) استقلال التوقيعات    ألمبد  بالنسبة لغيره وذلك طبقاً 

ذا حملت الحوالة توقيعات اشخاص ليست إمن قانون التجارة العراقي النافذ بما يلي )  

و توقيعات غير ملزمة  أوهميين    لأشخاصو  أو توقيعات مزورة  أالالتزام بها    أهليةلهم  

، فان التزامات غيرهم من   بأسمائهماو لمن وقعت الحوالة    لأصحابهااخرى    لأسباب

 .  ( الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة

حتى في مواجهة   التمسك بهذا البطلان و من يمثله قانوناً أ التجارية  الأهليةلفاقد -3

النية حسن  ذلك  الحامل  فاقد    ن أ ،  حماية  يقدم  الصرف  على   الأهليةقانون  التجارية 

 . ( 36) حماية هذا الحامل

الإ -4 تجدر  اخيرة  ملاحظة  إشارب  عما  بالسؤال  تتعلق  وهي  اليها  كارة  البطلان  ذا  ن 

م لا ؟ فمثلا  ألى انقضاء مسؤولية كلياً التجارية يؤدي إ  الأهليةالمقرر لمصلحة فاقد  

م يمكن  يقوم بإنشاء سفتجة يتعامل بها ، أ، هل يعفى القاصر من كل التزام حينما  

بانتفاء المسؤولية  الرجوع عليه   بموجب القواعد العامة في القانون الواقع ، القول 

ا  بإثراءيعني الاقرار    كلياً  التجارية ، القاصر على حساب شخص اخر هو  لحامل للورقة 

إ  التعامل بها يكون غالباً حيث أن  ء عوض ، لذا يذهب الفقه  لقا  نشاء هذه الاخيرة أو 

نظرية الكسب دون سبب المعروفة    لأحكاملى تقرير مسؤولية القاصر وفقا  والقضاء إ

 .( 37) في ميدان الالتزامات المدنية 

إ   -5 الوحول  اجازة  ناقص  مكانية  من  الصادرة  التجارية  ،   الأهلية رقة  بلوغه  حالة  في 

جازة الورقة التجارية من ناقص مكانية اانقسم الفقه إلى قسمين ، القسم الأول يرى إ 

وليس له بعد هذه الاجازة التمسك بالبطلان وذلك لان    الأهلية بعد اكتسابه    الأهلية

التمسك بهذا البطلان ، له    التمسك بهذا البطلان مقرر هنا لمصلحته ، فكما يجوز له 

شريطة صدور الاجازة في    هن يتنازل عن هذا البطلان بإجازة التصرف الصادر من ايضا أ

ن البطلان مطلق  الثاني يرى أقسم  ، بينما ال(  38) وقت يكون فيه سبب البطلان قد زال  
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، ( 39) والمطلق يجري على اطلاقه والنص جاء بقاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

( من  160لى الصواب لكون النص مطلق وحسب المادة )ونرى ان الرأي الثاني اقرب إ 

ذا لم يقد إالمطلق يجري على اطلاقه  نه )ون المدني العراقي التي تنص على أ القان

ذا كان العقد إنه )أ( منه نصت على    141( وكذلك المادة )    و دلالة أدليل التقييد نصاً  

جاز لكل ذي مصلحة   بالبطلانأ باطلًا  ان تقضي به من تلقاء   ن يتمسك  ، وللمحكمة 

 ( . بالإجازةنفسها ولا يزول البطلان 

  الأهلية إن توفر  :    في قانون الصرف  الأهليةتوفر    ثار المترتبة عن الآ:    المطلب الثاني

ب ولا يكون فيه عارض القانونية في الشخص من خلال بلوغه السن القانوني المطلو

عماله صحيحة ومسؤول أوجميع    الأهليةأن كامل  أو موانعها تعني    الأهليةمن عوارض  

والتجارية.   منها  المدنية  كانت  عنها  لاكتساب   الأهليةلذلك  الاساس  الركن    التجارية 

التجارية في النظام  الأهليةثار المترتبة على وجود وصف التاجر وممارسة الشخص الآ

 1951لسنة    40( من القانون المدني العراقي رقم  93القانوني , فقد نصت المادة )

و يحد منها( وكذلك أ هليته للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أ) كل شخص اهل المعدل

ذن  أايضا )تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان    القانون  نفسه( من  96نصت المادة )

  83وجاء في المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم    .  ( 40) له وليه(  

ب  1969لسنة   متمتعا  الدعوى  طرفي  من  كل  يكون  ان  يشترط  اللازمة    الأهلية) 

ن ينوب عنه من يقوم مقامه  التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ألاستعمال الحقوق  

افذ رقم  ولكن القانون التجارة العراقي الن   .  ( 41) قانونيا في استعمال هذه الحقوق (  

الأ  1984لسنة    30 ينظم  توفر  لم  على  المترتب  الملتزم    الأهليةثر  في  التجارية 

تاركاً الأمر لأحكام   الأهليةانعدم تلك  ثر المترتب على  بين الأ  وإنمابالالتزام الصرفي  

في القانون المدني العراقي النافذ الذي تكون فيه التصرفات صحيحة ومرتبة   الأهلية

 ذا صدرت من احد الشخصين وهما :إلآثارها في مواجهة الملتزم والغير 

 .( 42)  الأهليةاكمال الثامنة عشر من العمر دون وجود عارض من العوارض  -1

اكمال الخامسة عشر من العمر مع حصول اذن من الولي وبترخيص من المحكمة   -2

 .( 43) لممارسة الاعمال التجارية على ان تراعي حدود هذا الترخيص 
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ما هو حكم الورقة التجارية التي يصدرها شخص لم يبلغ   يبقى بعد هذا ان نتسائل ،

سن الثامنة عشرة سنة كاملة لتسديد دين مدني مترتب في ذمته بناء على التصرفات 

 ؟. ( 44) المدنية التي يجوز له ايقاعها 

في مثل هذه الحالة يمكن القول ان هذه الورقة لا يمكن ان تعتبر ورقة تجارية ولا  ان  

حكام قانون الصرف الشكلية الحاسمة فهي اذن   لأيترتب عليها التزام صرفي خاضعاً 

القبول لاحقاً  تاريخ  كان  تجارية حتى ولو  باعتبارها ورقة  بلوغه سن   باطلة  تاريخ  على 

الورقة   تبقى  هذا  ومع   ، ناقص  الرشد  طرف  من  الواقعة  صحيحة   الأهليةالتجارية 

الدين   باعتبارها دليلا على التزام مدني صحيح فبطلان هذا السند لا يترتب عليه بطلان

 .( 45) لى حوالة حق مدنية السابق على نشوئه وتتحول إ

  الأهلية)    ع البحث الموسوم ب ـبعد أن وصلنا إلى ختام دراستنا في موضو:    الخاتمة

، وذلك على النحو   توصيات ما توصلنا إليه من نتائج و( سنبين أهم في قانون الصرف

 الآتي :  

 النتائج :  : ولًا أ

 - : تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج أهمها ما يأتي 

رقم  للمبادئ التي قررها قانون اصلاح النظام القانوني  ن المشرع العراقي طبقاً إ-1

الأ  1977لسنة    35 بوحد  المتعلقة  والتجارية    الأهلية حكام  المدنية  المسائل  في 

المعدل ابتغاء التنسيق فيما بين   1951لسنة    40وصوغها في القانون المدني رقم  

الخصوصية   من  شيء  اعطاء  مع  المتشابهة  الصرف   هليةللأالمسائل  قانون   في 

 المعدل.  1984لسنة  30من قانون التجارة رقم  48و   47و   46بموجب المواد 

الشخص الطبيعي العراقي الذي يحق تحرير ورقة تجارية أو التعامل بها هو واحد  ن إ -2

ال من  عشر  الثامنة  اكمل  الذي  الشخص  هما   ، اثنين  من  من  عارض  وجود  دون  عمر 

ذن من أ، أو الشخص الذي اكمل الخامسة عشر من العمر مع حصول  الأهليةالعوارض 

وبترخيص الأ  الولي  لممارسة  المحكمة  هذا من  حدود  تراعي  ان  على  التجارية  عمال 

 الترخيص. 
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عطل في حالتين جنبي ي  القانون الأ  لكن   ،  جنبي يحكمها قانون جنسيتهالأ   أهليةن  إ-3

ي القانون العراقي يعتبر كامل  وف الأهليةندما يعتبره قانون دولته ناقص  ولى ع، الأ

ما يعتبر بموجب القانون العراقي ، والثانية عند   الأهليةحينها سيعتبر كامل    الأهلية

الخا  الأهليةقانون دولته يحدد سن   مس عشرة  فحينها يهمل القانون الأجنبي  دون 

من النظام العام   الأهلية بموجب القانون العراقي لان    الأهليةويعتبر الشخص ناقص  

 مارسة التجارة في العراق هو اتمام خمس عشرة سنة . واقل عمر لم

الى القانون    الأهليةأحكام  صحيح ان المشرع في قانون التجارة النافذ احال اغلب  -4

الخصوصية   من  بشيء  يحتفظ  التجارة  قانون  بقي  ذلك  رغم  انه  الا  النافذ  المدني 

التجارية لا سيما في مجال انشاء الاوراق التجارية أو التعامل بها اذ رتب على    هليةللأ

أو انعدامها بطلان الالتزام الصرفي ، بينما في القانون المدني التزام  الأهليةنقص 

اجازة   الأهلية ناقص   على  موقوف  يكون  والضرر  النفع  بين  الدائرة  التصرفات  في 

 الولي.

 ثانيا : التوصيات :

   -أهمها ما يأتي: توصياتال من   اًالبحث ، نقترح عدد تلما تقدم ذكره في ثنيا

فقرة  نتمنى  -1 يضيف  ان  العراقي  المشرع  )إمن  المادة  التجارة 48لى  قانون  من   )

 عمرهقل  لا يعتبر من ي   )  تييكون نصها بالشكل الآالمعدل    1984لسنة     30النافذ رقم  

، ولو كان قانون الدولة التي  في الاوراق التجارية  الأهليةكامل عن خمس عشرة سنة 

 . ( الأهليةكامل  ينتمي اليها بجنسيته يعتبره

رقة التجارية الصادرة مكانية اجازة الواقي بيان الموقف حول إ قترح على المشرع العرن-2

لاف الفقهي والقضائي بين من يرى في حالة بلوغه ، لوضع حدا للخ   الأهليةمن ناقص  

ناقص  إ من  التجارية  الورقة  اجازة  ان    الأهليةمكانية  يرى  من  وبين   ، بلوغه  حالة  في 

 والمطلق يجري على اطلاقه . البطلان مطلق  

 قائمة المصادر

 : الكتب  ولًا أ

 2005, دار الكتب العلمية , 5و ج   1: لسان العرب , ج ابن منظور-1
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   2014،  1د. اكرم ياملكي : الوجيز في القانون التجاري ،  جامعة جيهان  ، اربيل ، ط-2

  1987د . باسم محمد صالح , القانون التجاري , القسم الاول , مطبعة جامعة بغداد ,  -3

. 

مطبعة   د.حافظ  -4  ،  ) التجارية  الاوراق   ( العراقي  التجاري  القانون   : ابراهيم  محمد 

 .1955،  1المعارف ، بغداد ، ط  

بين الشريعة والقانون , بدون مكان النشر,   أهلية د . شامل رشيد ياسين , عوارض  -5

 . 1974سنة 

د . عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير , الوجيز في نظرية  -6

اعة الكتب ) مصادر الالتزام ( ، العاتك لصن  1الالتزام في  القانون المدني العراقي ، ج

 . 2010،  4, القاهرة ، ط

الافلاس ( ، المكتبة   –د.علي البارودي : الوجيز في القانون التجاري ) الاوراق التجارية  -7

 .1966المصري الحديثة للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 

د .عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص -8

 . 1974،   7ط  القاهرة ،، القضائي الدوليين ، دار النهضة العربية 

الاوراق التجارية في القانون العراقي , مطبعة دار السلام    د . علي سلمان العبيدي :-9

 1973, بغداد , 

في قانون التجارة  علي فوزي الموسوي , الوجيز في الاوراق التجارية , دراسة  د.-10

 . 2012، مكتبة السنهوري , بغداد , العراقي النافذ

د.صلاح الدين الناهي : المبسوط في الاوراق التجارية ، المطبعة الوطنية العامة ،  -11

 . بغداد ، دون سنة نشر

الاوراق  -12  ( التجاري  القانون   , الشماع  محمود  فائق   . د  و  محمد سامي  . فوزي  د 

 التجارية ( , الناشر العاتك لصناعة الكتاب , بغداد ، دون سنة نشر.

 .  2005د.رمضان ابو السعود : النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، -13

التاجر    –الاعمال التجارية   –د. لطيف جبر كوماني : موجز القانون التجاري ) المبادئ  -14

 . 2013،  الأهلية( ، كلية صدر العراق الجامعة 
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15-: الحسني  معروف  التعارف    هاشم  دار   ، الجعفري  الفقه  في  العقد  نظرية 

 . 1996للمطبوعات ، لبنان ، 

د. هشام علي صادق ، تنازع القوانين ) دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول  -16

 . 1974الوضعية في التشريع المصري ( ، دار المعارف ، الاسكندرية ، 

17- ، المعارف  دار   ،  ) التجارية  الاوراق   ( المصري  التجاري  القانون   : د. محسن شفيق 

 . 1954،  1الاسكندرية ، ط 

الشريعة  -17 في  التجارية  الاوراق   : حسان  حامد  د.حسين  و  السراج  احمد  محمد  د. 

 .1988الاسلامية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 . 1968, المطبعة الوطنية , مراكش ,  محمد الشافعي : الاوراق التجاريةد.-18

محمد بحر العلوم : اضواء على قانون الاحوال الشخصية العراقي ، مطبعة النعمان  -19

 . 1966، النجف الاشرف ، 

د. محمد حسين عبد الرحمن : مصادر الالتزام ) دراسة مقارنة ( ، دار النهضة العربية -20

 . 2010،  2، القاهرة ( ط 

مصطفى الزلمي : دلالات النصوص وطرق استنباط الاحكام في ضوء اصول د .  -21

 . 2014،   1الفقه ، احسان للنشر والتوزيع ، العراق ، ط 

 –د . مصطفى كمال طه و د. علي البارودي : القانون التجاري ) الاوراق التجارية  -22

عمليات البنوك ( ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت   – العقود التجارية    –الافلاس  

 . 2001،  1، ط 

المحل التجاري   –التاجر    –د.نادية فضيل : القانون التجاري الجزائري ) الاعمال التجارية  -23

 .  2004،   6( ، دار المطبوعات الجامعة ، الجزائر ، ط 

 : الرسائل الجامعية  ثانياً 

تنازع القوانين في الارواق التجارية ) دراسة مقارنة ( ، رسالة    :  علي حميد عبد الرضا-24

 . 2005ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة البصرة ، 

 : القوانين ثالثاً 

 . 1943لسنة  60رقم  العراقي الملغيقانون التجارة -25

 . 1948لسنة   131القانون المدني المصري رقم -26
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 المعدل. 1951لسنة  40العراقي رقم القانون المدني -27

 هـ . 1383/ 10/ 11ق التجارية السعودي الصادر في  ا نظام الاور-28

 . 1970لسنة  149رقم العراقي الملغي  قانون التجارة -29

 . 1980لسنة  78قانون رعاية القاصرين العراقي رقم -30

 . 1980لسنة  67رقم  القانون المدني الكويتي -31

 . 1980لسنة  68رقم قانون التجارة الكويتي -32

 المعدل.  1984لسنة  30قانون التجارة العراقي رقم -33

 . المعدل 1999لسنة  17رقم  قانون التجارة المصري-34

 الهوامش 

 
ابراهيم : القانون التجاري العراقي ) الاوراق التجارية ( ، مطبعة  بخصوص معنى قانون الصرف انظر الدكتور حافظ محمد  (  1)

، والدكتور محسن شفيق : القانون التجاري المصري ) الاوراق التجارية ( ، دار 19، ص    1955،    1المعارف ، بغداد ، ط  

 .24، ص  1954،  1المعارف ، الاسكندرية ، ط 

 . 30, ص  2005, دار الكتب العلمية ,  1: لسان العرب , ج ابن منظور( 2)

 . 40, ص  المصدر السابق ,  5: لسان العرب , جابن منظور (3)

 .161، ص  2010،  2د. محمد حسين عبد الرحمن : مصادر الالتزام ) دراسة مقارنة ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ( ط ( 4)

د.عبد المجيد الحكيم و د.عبد الباقي البكري و د.محمد طه البشير : الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي  ( 5)

 . 63، ص   2010،  4، مصادر الالتزام ، العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ، ط  1، ج 

 . 90, ص  1968, المطبعة الوطنية , مراكش ,  محمد الشافعي : الاوراق التجاريةد.( 6)

 . 82، ص  2005د.رمضان ابو السعود : النظرية العامة للحق ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  (7)

 . 86ص، 1996الجعفري ، دار التعارف للمطبوعات، لبنان، : نظرية العقد في الفقه هاشم معروف الحسني (8)

 .  108, ص  1974بين الشريعة والقانون , بدون مكان النشر ,  الأهلية( د . شامل رشيد ياسين : عوارض 9)

المذاهب الاسلامية على تحديد سن البلوغ ، فعند الامامية ان سن البلوغ للذكر خمس عشرة سنة وللأنثى تسع  لم تتفق ( 10)

سنين ، والحنفية : سن البلوغ للذكر ثماني عشرة سنة وللأنثى سبع عشرة سنة ، والمالكية : سن البلوغ للذكر وللأنثى سبع 

كر وللأنثى خمس عشرة سنة ، نقلا عن محمد بحر العلوم : اضواء على  عشرة سنة ، والشافعية والحنابلة : سن البلوغ للذ

، يبدوا ان المشرع العراقي لم   49و 48، ص  1966قانون الاحوال الشخصية العراقي ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، 

 لحنفية .يتبنى أي من الاراء في المذاهب الاسلامية سابقة الذكر وانما جاء برأي قريب عن رأي فقهاء ا

 . 100, ص  1987( د . باسم محمد صالح : القانون التجاري , القسم الاول , مطبعة جامعة بغداد , 11)

 المعدل . 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي النافذ رقم   106( انظر نص المادة ) 12)

  الأهلية التاجر ( ، كلية صدر العراق الجامعة  -الاعمال التجارية  –( د.لطيف جبر كوماني : موجز القانون التجاري ) المبادئ 13)

 . 120، ص  2013، 

 29فائق محمود و د . فوزي سامي : القانون التجاري )الاوراق التجارية( , العاتك للصناعة الكتاب , بدون سنة نشر ، ص  د.  (14)

، و د . علي فوزي الموسوي : الوجيز في الاوراق التجارية , دراسة في قانون التجارة العراقي النافذ ، مكتبة السنهوري , 

 . 23, ص  2014بغداد , 

للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز     -1من القانون المدني العراقي النافذ على انه  )    98مادة  اذ نصت ال  (15)

واذا توفي    -2،    اذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقاً او مقيداً 

 (الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه
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الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة من القانون المدني العراقي النافذ على انه  )    99مادة  اذ نصت ال  (16)

 (البالغ سن الرشد.

  ، و د.   73ص  د.صلاح الدين الناهي : المبسوط في الاوراق التجارية ، المطبعة الوطنية العامة ، بغداد ، دون سنة نشر ،  (17)

 .121مرجع سابق ، ص د.لطيف جبر كوماني : ، و  109محسن شفيق : مرجع سابق ، ص 

، و د.نادية فضيل : القانون التجاري الجزائري ) الاعمال التجارية    30مرجع سابق ، ص    فائق محمود و د . فوزي سامي :د.    (18)

 .137، ص   2004،   6المحل التجاري ( ، دار المطبوعات الجامعة ، الجزائر ، ط  –التاجر  –

مصطفى الزلمي : دلالات النصوص وطرق استنباط الاحكام في ضوء اصول الفقه ، احسان للنشر والتوزيع ، العراق ، ( د . 19)

 . 167، ص  2014،  1ط 

 . 24( د . علي فوزي الموسوي : مرجع سابق , ص 20)

د. هشام علي صادق : تنازع القوانين ) دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية في التشريع المصري ( ، دار    (21)

 .392، ص  1974المعارف ، الاسكندرية ، 

القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ، دار النهضة العربية    :د .عز الدين عبد الله    (22)

 . 180، ص   1974،  7ط القاهرة ، ، 

الالتزام بالورقة التجارية لقانون   أهليةباخضاع  هـ    11/10/1383ق التجارية السعودي الصادر في  اوينفرد نظام الاور(23)

الملتزم بالكمبيالة وفقا لنظام موطنه ومع ذلك    أهلية ( من هذا النظام على مايلي )تتحدد  7الموطن ، حيث نصت المادة )

: تنازع القوانين    علي حميد عبد الرضا، نقلا عن  لايعتبر السعودي اهلا للالتزام بالكمبيالة الا اذا بلغ من العمر ثماني عشر سنة(  

 . 29، ص  2005في الارواق التجارية ) دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة البصرة ، 

( من القانون 106نصت المادة )اذ    حددت القوانين المدنية لبعض الدول سن الرشد بإتمام الثامنة عشرة من العمرحيث  (24)

بينما اعتبرت قوانين بعض الدول سن الرشد بإتمام  ،    ياتي )سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة(  المدني العراقي على ما

على انه ) وسن    1948لسنة    131(  من القانون المدني المصري رقم  2/    44اذ نصت المادة )    الحادية والعشرين من العمر

على    1980لسنة    67رقم    ( من القانون المدني الكويتي9نصت المادة )الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ( و

 .)سن الرشد احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة( انه 

)واذا كان القانون الواجب التطبيق   1999لسنة  17رقم ( من قانون التجارة المصري 2ف  338)المادة والحال ذاته في (25)

فان التزامه يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه على كمبيالة في دولة يعتبره قانونها   الأهليةيعتبر الملتزم بموجب كمبيالة ناقص  

مطابقا لنص قانون التجارة   1980لسنة    68رقم  ( من قانون التجارة الكويتي  2ف   410(وجاء نص )المادة  الأهليةكامل  

 المصري . 

( من قانون التجارة 137أولا( وكذلك الصك بموجب المادة )   135ويسري هذا الحكم على السند للامر بموجب المادة )(26)

 النافذ .

( من  424والمادة )  1943لسنة    60رقم    الملغي( من قانون التجارة  461نصت على الاخذ بالاحالة في هذا الموضوع )م  (27)

 1970لسنة  149رقم الملغي قانون التجارة 

  علي حميد عبد الرضا ، و  102، ص    2014،    1د. اكرم ياملكي : الوجيز في القانون التجاري ،  جامعة جيهان  ، اربيل ، ط  (28)

 . 34: مرجع سابق ، ص

 .127مرجع سابق ، ص د.لطيف جبر كوماني : و (29)

 .  78, ص  1973العراقي , مطبعة دار السلام , بغداد , ( د . علي سلمان العبيدي : الاوراق التجارية في القانون 30)
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( من قانون التجارة الملغي رقم  422والمادة )  1943لسنة    60( من قانون التجارة الملغي رقم  392انظر نص المادة )(  31)

 . 1970لسنة  149

  –، و د.علي البارودي : الوجيز في القانون التجاري ) الاوراق التجارية    24د . علي فوزي الموسوي : مرجع سابق , ص    (32)

  27، ص  1966الافلاس ( ، المكتبة المصري الحديثة للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 

، قضاء محكمة تمييز العراق المجلد   1969/  12/  31في  969/  3حقوقية   174قرار محكمة التمييز العراقية رقم  (33)

 .404، ص  1969السادس ، القرارات الصادرة سنة 

 .24(د . علي فوزي الموسوي : مرجع سابق , ص 34)

د. محمد احمد السراج و د.حسين حامد حسان : الاوراق التجارية في الشريعة الاسلامية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،    (35)

 . 34رجع سابق ، ص د . فوزي محمد سامي : د . فائق محمود الشماع , م، و   49، ص  1988القاهرة ، 

عمليات    –العقود التجارية    –الافلاس    –د. مصطفى كمال طه و د.علي البارودي : القانون التجاري ) الاوراق التجارية    (36)

 . 37، ص   2001،  1البنوك ( ، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، ط 

 وما بعدها . 34, ص  مرجع سابقد . فائق محمود الشماع ,  و( د . فوزي محمد سامي 37)

 .78ص ، و د.صلاح الدين الناهي : مرجع سابق ،  53, ص  مرجع سابقد . فائق محمود الشماع ,  و(د . فوزي محمد سامي 38)

   27، و د.علي البارودي : مرجع سابق ، ص  24د . علي فوزي الموسوي : مرجع سابق , ص  (39)

 . 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي 93,   196( انظر نص المادة )40)

 .  1969( انظر نص المادة )الثالثة( من قانون المرافعات المدني لسنة 41)

 القانون المدني العراقي النافذ .  ( من 106( والمادة )93والمادة ) (46)ادة (انظر نص الم42)

 القانون المدني العراقي النافذ .   ( من 99والمادة ) (98)ادة (انظر نص الم43)

القانون المدني العراقي النافذ على انه ) اذا كان المدين صغيراً مميزاً او كبيراً معتوهاً او  ( من    377مادة )  ( اذ تنص ال44)

 محجوراً عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي(. 

 . 75و  74ص د.صلاح الدين الناهي : مرجع سابق ،  ( 45)


